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مجموعة دلة البركة المصرفية -جدة
الاستحالة :
تغير الشيء وتحوله من طبيعته إلى طبيعة أخرى ، وهو إما أن يحـصل بطرق بسيطة ، أو بتفاعل كيميائي يحول المادة من مركب إلى مركب آخر . ويسميه الفـقهاء بأسماء أخرى مثل : تحول العين ، انقلاب العين ، الاستهلاك .

يترتب على الاستحالة أن يصير الشيء النجس طاهرا ، وأن يصير الشيء المحرم حلالا ، ومن أمثلة الاستحالة : الخمر إذا تخللت فإنها تطهر وتحل ، وجلد الميتة إذا دبغ ، ودليل ذلك أن الأصل إباحة الأشياء إلا ما نـُص على نجاسته أو تحريمه ، فأذا تغيرت ذاته وحمل اسماً آخر فإنه يرجع إلى أصل الإباحة ، وقد يحصل العكس بتحول الحلال إلى الحرام مثل تحول العنب إلى الخمر .

والتوصيف العلمي للإستحالة هو أنها يحصل بها تكسير الأربطة الكيميائية للمادة بوسائل مختلفة ، أما في الفقه المدون فإن من وسائل الإستحالة هو :

· الإحراق لما هو نجس حتى يصير رمادا ، كالخشب المتنجس ، أو الروث والفضلات 
· التخلل ، يتحول الخمر إلى خل 
· الوقوع في مادة أخرى بحيث تتحلل أجزاء المادة الواقعة وتستهلك في المادة الأخرى .
· التحجر لبعض الحيوانات الميتة بفعل المؤثرات الطبيعية على مدى الزمن
· التخمر بتحول العنب ونحوه إلى مواد مسكرة
وهناك بعض التغيرات لا تأخذ حكم الإستحالة ومنها :

· التبخر ثم التقطير
· الشي بالنار
· الطحن ، والتجزئة
· تبدل الصورة كالعجن
· النقل من مكان لآخر وتغير التسمية بحسب الأماكن 
التأمين الصحي

لا تخفى أهمية التأمين الصحي ، بسبب التغير في أنماط الأمراض والتطور المتسارع في التقنيات الطبية تشخيصا وعلاجاً . حيث أن الإشتراك في تأمين طبي يحصل به توفير المصاريف وجودة الرعاية والراحة النفسية .

والتأمين الصحي إما أن يتم بصورة مباشرة بين المستفيد والجهة الطبية ، أو أن يتم بتوسط شركات التأمين وهي تقليدية أو إسلامية (تكافلية) .

وحكم التأمين الطبي المباشر جائز ، لأنه إذا كانت الأعمال الطبية محددة فهو من قبيل (الإجارة) وهي عقد مشروع وهي إجارة لتقديم خدمة التشخيص والعلاج ، ويجب التحديد الدقيق لما تختلف قيمته من عمليات أو أدوية . وإذا كانت الإعمال الطبية غير محددة لكن المقصود هو النتيجة (الشفاء) فالعقد عقد جعالة ، وهو تعاقد على عمل مجهول لكنه محدد الأثر ومحدد المقابل المادي عنه (الجعل) .

وإذا كان التأمين الصحي بوساطة شركة تأمين :-

· فإن كانت شركة تأمين إسلامية (تكافلي) فهو جائز لأنه قائم على التعاون بين المشتركين بتقديم الإشتراكات لمحفظة التأمين ، وتقديم التعويضات ، دون المتاجرة بالتأمين حيث يقتصر دور الشركة على الإدارة بمقابل معلوم .
وإن كانت الشركة تقليدية تجارية فإن التأمين الصحي ينطبق عليه حكم التأمين التقليدي وهو التحريم لإشتماله على الغرر وهو الذي صدرت قرارات المجامع بمنعه ، ولكن عند عدم توافر البديل الشرعي يباح للحاجة أو الضرورة وهي تقدر بقدرها وإذا زالت يزول حكمها ومرفق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأمين الصحي .
انتقاء جنس الجنين

انتقاء جنس الجنين أحد صور التحكم في معطيات الوراثة وتلك المعطيات تتعلق بمقصد اساسي من مقاصد الشريعة ، وهو حفظ النسل ، ولذا يجب مراعاة الأحكام الشرعية في مجال الهندسة الوراثية 

وأنتقاء جنس الجنين إذا كان على النطاق الفردي ، وتم بوسائل مشروعة فهو جائز شرعا ، والدليل على جوازه مشروعية الدعاء بأن يرزق الإنسان ذكرا كما فعل سيدنا زكريا عليه السلام ، وما جاز الدعاء به جاز الوصول إليه بالوسائل المادية ، لأن الدعاء لا يُقبل بأمر محرم .

ولا يتنافي هذا مع المقرر دينيا بأن معرفة ما في الأرحام هي مما أستأثر الله بعلمه (ويعلم ما في الأرحام) لأن علم الله ليس حاصلا بوسيلة ولا مسبوقا بعدم المعرفة – كما في علمنا – والانتقاء من البشر يحصل بوسائل هدانا الله إليها والوصول إلى تلك المعرفة ليس فيه مناقضة لإرادة الله لأنها أمر لا نعرفه إلا بعد الوقوع وسواء وقع بسبب منا أو بدون فالواقع هو ما أراده الله .

وقد طرح هذا الموضوع في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وصدرت بشأن التوصية الشرعية الآتية :-

أتـفـقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحكم في جنس الجنين إذا كان ذلك على مستوى الأمة أما على المستوى الفردي فإن محاولة تحقيق رغبة الزوجين المشروعة في أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى بالوسائل الطبية المتاحة ، لا مانع منها شرعا عند بعض الفقهاء المشاركين في الندوة ، في حين رأى غيرهم عدم جوازه خشية أن يؤدي ذلك إلى طغيان جنس إلى جنس

